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الفصل الثالث: مصادر القاضي ابن العربي في مسائله، وذكر من أفادوا منه وتأثروا به. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادره في مسائله.

المبحث الثاني: ذكر من أفادوا منه وتأثروا به.

 المبحث الأول: مصادره في مسائله.
(توطئة)

يُعَدُّ تفسير القاضي أبي بكر ـ رحمه الله ـ (أحكام القرآن) موسوعة علمية فَذَّة قلَّ أن ترى مثلها في معناها، فهو موسوعة في التفسير بالمأثور (تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة، وذكر تفاسير الصحابة والتابعين)، وموسوعة في المسائل الفقهية والأصولية، وموسوعة فيما يتصل باللغة من غريب وإعراب.

ولا ريب أنَّ القاضي أفاد من كتب التفسير وعلوم القرآن عامة, والفقه وأصوله، ودواوين السنة النبوية، واللغة العربية، وما كان يشافه به العلماء في الدرس والمناظرة.

وليس الغرض من هذا المبحث الإتيان على كلِّ ما اعتمده من مصادر في كتابه أحكام القرآن، بل المراد ذكر ما عوَّل عليه من المصادر التي استقى منها معارفه في الجزء الذي فمت بدراسته فحسب مع الإشارة إلى ما ثبت أنّه من موارده ولم يُصَرِّح به.

ويمكن الحديث عن تلك المصادر ضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن.

من أميز المصادر التي نقل عنها القاضي في تفسيره وعوَّل عليها:

1- كتاب جامع البيان في تفسير آي القرآن لشيخ المفسرين الطبري.

نوَّه القاضي في مقدمة كتابه بهذا التفسير، وسجل إعجابه به فقال: ((...فجاء فيه بالعجب العجاب، ونثر فيه ألباب الألباب، وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فكل أحد غَرَف منه على قدر إنائه، وما نقصت قطرة من مائه)).

ولهذا اعتمده فنقل عنه في تفاسير السلف واللغة والإعراب بالإحالة عليه أحياناً وبالسكوت عن ذلك أحياناً أخرى، وتارة يُصَوِّبه وأخرى ينتقده.

قال القاضي رحمه الله ـ عقب ذكر اختلاف المفسرين في المراد بالعقود من قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [المائدة: 1] ـ: ((ورأى الطبري أنَّه أمرٌ بالوفاء بجميع ذلك، وهذا الذي قاله الطبري صحيح...)) اهـ.

ونجده في هذه المسألة لخَّص أقوال السلف في معناها من تراجم الطبري للروايات الواردة عنهم. قارن الخلاف في هذه المسألة عند القاضي (أحكام القرآن (2/524) بما ذكره الطبري فيها. (انظر جامع البيان (6/47).

وقارن ما ذكره من الخلاف في تقدير المعنى والإعراب عند قوله تعالى: ﴿غير محلي الصيد﴾ بما في الطبري (6/52) وانظر تعقبه للطبري في اختياره التقديم والتأخير في نظم الكلام. قال القاضي: ((أماَّ قوله: إنَّ معناه: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأنتم حرم، فاختاره الطبري والأخفش، وقالا: فيه تقديم وتأخير، وهو جائز في نظم الكلام وإعرابه، وهذا فاسد؛ إذ لا خلاف أن الاستثناء إذا كان باسم الفاعل فإنه حال؛ فيكون تقدير الآية: أوفوا بالعقود لا محلين للصيد في إحرامكم، ونكث العهد ونقض العقد محرم، والأمر بالوفاء مستمر في هذه الحال وفي كل حال، ولو اختص الوفاء بها في هذه الحال لكان ما عداها بخلافه على رأي القائلين بدليل الخطاب، وذلك باطل، أو يكون مسكوتاً عنه... وهذا تهجين للكلام وتحقير للوفاء بالعقود)). الأحكام (2/532).

2- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل المالكي.

قرن القاضي ـ رحمه الله ـ أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بتفسير الطبري حين نوَّه بذكرهما فقال في المقدمة: ((وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة: القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُرَرها، واستحلب دِرَرَها، وإن كان قد غَيَّر أسانيدها، لقد ربط مَعَاقدها، ولم يأت بعدهما مَنْ يلحق بهما)) اهـ.

وكتاب بهذه القيمة لا يمكن أن يغفله القاضي في تحرير مسائله ورصد مادته، غير أني لم أقف على التصريح بذكره في الجزء الذي قمت  بدارسته.

3- معاني القرآن للزجاج.

اعتمد القاضي ـ رحمه الله ـ النقل من كتاب معاني الزجاج، وصرَّح بذكره في غير موضع قال القاضي رحمه الله ـ عقب ذكر الخلاف في المراد بالعقود، وحكى اختيار العموم عن الزجاج ـ: ((فإذا عَرَفْتَ هذا علمتَ أنَّ الذي قَرْطَس على الصواب هو أبو إسحاق الزجاج )) اهـ. الأحكام 2/525
4- معاني الأخفش.

نقل القاضي ـ رحمه الله ـ رأي الأخفش في تقدير معنى قوله ﴿غير محلي الصيد﴾ مقروناً برأي الطبري، وقد سبق كلام القاضي في تزييف تقدير الطبري فيما تقدم.الأحكام 2/532
5- أحكام القرآن للجصاص.

أفاد القاضي ـ رحمه الله ـ من أحكام الجصاص فيما يتعلق برأي الحنفية في مسائل الخلاف، لكنَّه لا يذكره إلا قليلاً، وربما عرَّض به ونقده نقداً لاذعاً.

ولم يصرح به في هذا الجزء ـ موضع الدراسة ـ، وإنما صرَّح بذكره في مواضع أخرى منها: عند قوله تعالى:( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [النساء: 25] قال القاضي ـ رخمه الله ـ " قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن له : ليس نكاح الأمة ضرورة.." ثم تعقَّبه بعد حكاية كلامه ورماه بالجهل. الأحكام 1/294
ونقل عنه في هذا الجزء تعريضاً فقال: " وقد ينتهي العي ببعضهم إلى أن يقول: إن الأنعام هي الإبل لنعومة أخفافها في الوطء، ولا يدخل فيه الحافر ولا الظلْف لجساوته وتحدده" اهـ. الأحكام (2/530).

ويقول عنه عند قوله:( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( [ الأعراف : 31 ] "ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يَعُمُّ كلَّ مسجد هو الصلاة، وهذا قول من خفي عليه مقاصد اللغة والشريعة " اهـ. الأحكام (2/779).

6- أحكام القرآن لإلكيا الطبري.

اهتم القاضي ـ رحمه الله ـ بالنقل عن كتاب إلكيا فيما ينقله عن الإمام الشافعي أو ما يقوله من قبل رأيه، فيحكي القاضي تقريراته ثم يَكِرُّ عليها بالتزييف والتفنيد، لكنَّه لا يصرح باسمه بل يكتفي بالتعريض.
من ذلك ما قاله عند قوله تعالى:( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (  [الأنعام: 145]  " قال أصحاب الشافعي: تقدير الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرما مما كنتم تستخبثونه وتجتنبوه إلا أن يكون ميتة... الآية. فأما غير ذلك من المحرمات فلا؛ بدليل أنَّ الله حرَّم أشياء منها المنخنقة وأخواتها، وأجمعت الأمة على تحريم أشياء غير ذلك منها القاذورات، ومنها الخمر والآدمي ".

ثم يقول في الجواب السابع عمَّا قاله إلكيا: " وأما الجواب السابع عن الآدمي فهيهات أيها المتكلم! لقد حططت مسماَّك إذ أبعدت مَرْمَاك، مَنْ أدخل الآدمي في هذا؟... انصرف عن المقام فلست فيه بإمام، فإن الإمام هاهنا وراء، والوراء أمام " اهـ. الأحكام (2/767).

ويقول في حكاية قوله أيضاً وجوابه: " قال بعضهم قوله:( (((( ((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ( [ الأعراف : 2 ]  نَهْيٌ في الظاهر، ولكنَّه لنفي الحرج، واعجباً له مع علمه يقع في مثله، والنهي عن الشيء لا يقتضي نفيه...)) اهـ. الأحكام (2/775).

6- النكت والعيون للماوردي.

تفسير الماوردي من مصادر القاضي في تفسيره، فقد أفاد منه في ذكر أقوال المفسرين من السلف، لكنَّه لم يصرح بذكره، والمقارنة تظهر أنَّه اعتمده. 

من ذلك قوله في حكاية سبب نزول قوله تعالى:( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( [الأعراف: 31] " وقال مجاهد والزجاج: نزلت في ستر العورة في الصلاة..."اهـ. الأحكام (2/776). وهذا بنصه موجود في تفسير الماوردي (2/218) ولو رجع القاضي إلى تفسير مجاهد عند الطبري، وما قاله الزجاج عند الآية لما وافق الماوردي فيما حكاه عنهما، وقد نبهت على هذا في موضعه.

وانظر لما ينقله عن الماوردي دون تصريح ذكره الخلاف في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: 3] وقارنه بما في الماوردي (2/339).

ومن التفاسير التي نَوَّه بذكرها في غير هذا الكتاب ويغلب على الظن أنه أفاد منها ما يلي:

1- تفسير " المختزن في تفسير القرآن والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان " لأبي الحسن الأشعري، ذكر القاضي أنه يقع في خمسمائة مجلد، وعنه أخذ الناس في كتبهم، ثم ذكر من خبره أنَّه احترق. انظر: قانون التأويل (ص/456).

2- تفسير النقاش المسمى بشفاء الصدور، ذكره في قانون التأويل (ص/456)، ووصفه بأنه حاطب ليل لجهله بالحديث، ونقل عنه في الأحكام في سورة الأحزاب عند قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (  [الأحزاب: 28-29]، في سبب نزول الآيتين . الأحكام 3/1517
3- الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي، ذكره القاضي في قانون التأويل (ص/455).

4- كما أفاد القاضي من مختصره لشيخه أبي بكر الطرطوشي قال القاضي: " فزاد فيه ونقص فجاء تأليفاً له ". وهو من مرويات ابن العربي. انظر: قانون التأويل (ص/455).

5- تفسير ابن فورك؛ امتدحه القاضي فقال: " وهو أقلها حجماً، وأكثرها علماً، وأبدعها تحقيقاً، وهو ملامح من كتاب المختزن " قانون التأويل (ص/456). 

ومرة قال: " ولم يؤلف مثله" قانون التأويل (ص/526، 545).

المطلب الثاني: مصادره في اللغة.

عني القاضي ـ رحمه الله ـ بجانب اللغة من معاني وإعراب عناية بالغة يَدُلُّ عليها أمران:

الأول: قوله في مقدمة كتابه شارحاً طريقته في تفسيره " ونحفظ في ذلك قسم البلاغة... ونحتاط على جانب اللغة " اهـ.

الثاني: صنيعه في تفسيره؛ إذ يقوم بتحليل المعاني اللغوية وبيان موارد كل مادة يتعرض لها. لكنَّه يعرض مادته في الغالب بقوله: " قال علماء اللغة، وقال أهل اللغة ".

وربما صرَّح بذكر بعضهم من ذلك قوله: "...إنَّ النعم عند بعض أهل اللغة اسم خاص للإبل يذكر ويؤنث؛ قاله ابن دريد وغيره " الأحكام (2/529).

وصرَّح بكتاب العين للخليل في غير هذا الجزء كما في (3/1271).

ومن عنايته باللغة: أن ألف كتاباً أسماه: ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين واللغويين، وكثيراً ما يذكره في هذا الكتاب ويحيل إليه.

ومن مراجعه اللغوية : كتاب العين للخليل، ومجمل اللغة لابن فارس، وغريب القرآن والحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، والغريبين للهروي، والفصيح لثعلب، ومقصورة ابن دريد، وما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي، وإصلاح المنطق لابن السكِّيت، والكامل للمبرد، والإيضاح لأبي علي الفارسي، وغيرها . راجع قانون التأويل ص/416-418 وانظر دراسة محققه ص/205 ، 207 ، 210-211 ، 218 . 
المطلب الثالث: مصادره من دواوين السنة.

كانت للقاضي أبي بكر عناية فائقة في ذكر الأحاديث والآثار في كتابه الأحكام واعتمدها في تفسير آي القرآن والاستدلال بها على الأحكام، وبها ردَّ أقوال الفقهاء التي لم يرتضها، وعليها بني تأييده وترجيحاته لما يذهب إليه من أحكام، وقد نوَّه بشأن السنة في مقدمة كتابه فقال: " ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وَجْه الجميع؛ إذ الكل من عند الله، وإنما بُعِثَ محمد ( ليبيِّن للناس ما نزل إليهم " اهـ.

ومما يحفظ للقاضي في هذا الباب أنَّه حرص على صيانة تفسيره من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمعرفته التامة بنقد الإسناد.

ومن أهم مصادره في ذلك:

1- موطأ الإمام مالك ـ رحمه الله ـ.

قام القاضي ـ رحمه الله ـ بشرح الموطأ في كتابين أحدهما: القبس، والآخر: المسالك. وكان ـ رحمه الله ـ يقدمه على غيره ويقول: " الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب وعليهما يبنى الجميع كمسلم والترمذي" اهـ.

وأفاد القاضي من الموطأ في الحديث والفقه والتفسير وما يتعلق بالسيرة وأخبار الصحابة (.

2- الصحيح للإمام البخاري ـ رحمه الله ـ.

حَرَص القاضي على إيراد أحاديث الصحيح في تفسيره لآيات الأحكام، مستدلاً بها على صحة الأقوال التي يختارها ويرجحها، وهو في ذكره لأحاديث الصحيح تارة يُصَرِّح بذكر البخاري، وأخرى يقول: الحديث الصحيح، وربما قال بقول البخاري في استنباط الأحكام منها دون أن يصرح بذلك، وتارة يعتب على البخاري عدم إخراج حديث الموطأ فيقول: " ويا ويح البخاري يتخير على مالك فلا يخرجه " اهـ.

وممن نقل عنهم تصريحاً

3- الإمام مسلم في صحيحه.

4- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) وإذا ساق الحديث من كتب السنن فغالباً يسوقه من رواية الترمذي.

5- سنن أبي داود.

6- سنن النسائي، ولم أره نقل عن ابن ماجه.

7- سنن الدار قطني، ويكثر النقل عنه، ويذكر تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وربما تعقبه إذا ضعَّف حديثاً صحيحاً فيقول: " وغمزه الدار قطني بما لا يقتضي قدحاً ".

ومما نقل عنه الآثار وإن لم يصرح بذكره:

8- المصنف لعبد الرزاق.

9- والمصنف لابن أبي شيبة.

وشهرة النقل عن هذه المصادر تغني عن الإشارة والتمثيل .
المطلب الرابع: مصادره من كتب الفقه.

أودع القاضي ـ رحمه الله ـ كتابه الأحكام مادة غزيرة من مسائل الخلاف، فضمته أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء من أهل الأمصار، واستدل لكل فريق في كل مسألة خلافية ووجه الأقوال المختلفة وأصَّل الخلاف فيها، لكنه في ذكر موارده في فقه المالكية كثير التصريح، كعكسه في الإحالة إلى موارده في فقه الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، فلا يكاد يصرح إلاّ بالقليل النادر .
ذكر مصادره في الفقه المالكي.

مصادره في فقه الإمام كثيرة أورد منها ما وقفت عليه منها في هذا الجزء:

1- كتاب الموطأ للإمام مالك؛ وذلك لأنه الكتاب الأول في الفقه والحديث عند المالكية، وتقدمت الإشارة إلى أنه من مصادره في الحديث.

ونقل عنه القاضي كثيراً من آراء مالك، وتحاكم إليه، وعاب على المالكيين اتباع الرواية المخالفة لرواية الموطأ، فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3]  " والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها وَنَفَسُها يجري وهي تطرف فليأكلها، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه يبده، وقرأه على الناس من كل بلدٍ عُمْرَه، فهو أولى من الروايات الغابرة ". الأحكام (2/541).

2- المدونة، ويسميها القاضي ـ رحمه الله ـ بـ ( الكتاب ) فيقول: " قاله مالك في الكتاب "، ويسميها أحياناً باسمها فيقول: " قال في المدونة ". الأحكام 2/543 ، 581
والقاضي كثير التعويل على المدونة غالباً إذا بسط الخلاف داخل المذهب
3- مؤلفات عبد الله بن وهب (ت 197هـ)، لعبد الله بن وهب مؤلفات في الفقه منها سماعه عن مالك في ثلاثين جزءاً والجامع الكبير(
)، وأحال القاضي على ابن وهب كثيراً. انظر: الأحكام (2/770).

4- مؤلفات أشهب بن عبد العزيز (ت 204هـ)، وهي سماعاته وتقع في عشرين كتاباً، وضمن أشهب مدونته آراء كثيرة خالف فيها مالكاً (
)، ونقل القاضي كثيراً عن أشهب وأحال عليه. الأحكام (2/568).

5- مؤلفات عبد الملك بن الماجشون (ت 212هـ) وهي سماعاته: مؤلف في الفقه يرويه عنه حماد بن يحيى السجلماني(
)، وعنه نقل القاضي. الأحكام (2/633).

6- مؤلفات عيسى بن دينار (ت 212هـ) وهي: 

أ ـ سماعه عن ابن القاسم وهو في عشرين كتاباً ضمنه في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم. 

ب ـ كتاب الهدية، وهو في عشرة أجزاء كتب به إلى بعض الأمراء، وهو من أهم كتب الفقه المالكي، واعتبره ابن حزم من مفاخر الأندلس(
)، والظاهر أن ابن العربي ينقل عنهما. الأحكام 2/622
7- مؤلفات عبد الله بن عبد الحكم (ت 214هـ) وهي:

أ ـ المختصر الكبير، اختصر فيه سماعاته عن أشهب ويضم ثمانية عشر ألف مسألة.

ب ـ المختصر الصغير ويضم ألف ومائتي مسألة(
)، وابن العربي في نقله يسمي عبد الله بن عبد الحكم، الأحكام 2/581
8- مؤلفات محمد بن مسلمة (ت 216هـ) قال القاضي عياض: " له كتب في الفقه أخذت عنه "(
). وذكره القاضي أبو بكر في مواضع يسيرة. الأحكام (2/568).

9- مؤلفات أصبغ بن الفرج (ت 225هـ) وهي: 

أ ـ سماعه عن ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً.

ب ـ كتاب آداب الصائم.

ج ـ كتاب المزارعة(
)، ويكثر القاضي من النقل عن أصبغ وينتقده كثيراً. الأحكام2/622
10 – مؤلفات عبد الملك بن حبيب السلمي (ت 238هـ) وأهمها:

الواضحة في السنن والفقه، وهي إحدى الدواوين الفقهية في الأندلس أشاد بها ابن حزم، وقيل: لم يؤلف في الفقه مثلها(
). وأكثر القاضي النقل عن ابن حبيب. الأحكام (2/543).

11- المختصر لأبي مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث (ت 242هـ) وهو كتاب مختصر في قول مالك(
) يذكره مرة بالمختصر وأخرى بقوله: " قال أبو مصعب ". الأحكام (2/968).

12- المستخرجة (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبي (ت 255هـ) استخرجها العتبي من الأسمعة التي رويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه وتلاميذهم(
). وعلى الرغم من أنَّ القاضي وصفها بعدم الضبط وأن مسائلها لم تثبت فيها رواية وقال عنها: إنها بلية(
)، فقد أحال إليها. الأحكام (2/706).

13- كتاب الجامع لمحمد بن سحنون (ت 256هـ)، وهو من أهم كتب الفقه المالكي، امتدحه محمد بن عبد الحكم(
)، ونقل عنه القاضي في مواطن قليلة. الأحكام (2/970).

14- مؤلفات محمد بن عبد الحكم (ت 268هـ) له تآليف كثيرة في الفقه والرد على غير المالكيين من أصحاب المذاهب منها: 

أ ـ الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة.

ب ـ الرد على أهل العراق.

ج ـ اختصار كتب أشهب.

د ـ كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير (زيادة خلاف الشافعي وأبي حنيفة)(
) والقاضي لا يسميها، وإنما يصرح بذكر المؤلف. الأحكام (2/675).

15- الموازية، لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز (ت 269هـ) وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكية، وأصحه مسائلاً وأبسطه كلاماً وأوعبه(
) ، وقد أحال عليه القاضي كثيراً بقوله: " وفي كتاب محمد، أو قاله مالك في كتاب محمد " الأحكام (2/581).

16- المبسوط للقاضي أبي إسحاق إسماعيل (ت 282هـ)، وهو من أمهات الفقه المالكي، بل وأهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من مشائخ المدرسة المالكية في العراق(
)، ويصرح القاضي بذكره قليلاً. الأحكام (2/770).

17- الحاوي في مذهب مالك، لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي (ت 331هـ)(
) نقل القاضي عن أبي الفرج في مواضع قليلة. الأحكام (2/568).

18- كتب أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان (ت 355هـ) انتهت إليه رئاسة المالكيين بمصر له (أحكام القرآن) و (مختصر ما ليس في المختصر) و (كتاب جماع النسوان)(
) نقل القاضي عنه بقوله: " قال ابن شعبان، وتارة يصرح بكتاب (مختصر ما ليس في المختصر). الأحكام (2/772).

19- كتاب (المسائل) لأبي الحسن علي بن أحمد المعروف بابن القصار (ت398هـ) وهو كتاب في مسائل الخلاف(
)، نقل عنه القاضي في مواضع (2/673).

20- مؤلفات القاضي عبد الوهاب (ت 422هـ) وهي (التلقين) و(المعونة) و(الإشراف على مسائل الخلاف)، نقل عنه كثيراً تارة بالتصريح وأخرى بغيره. الأحكام (2/567).

21- كتاب (التبصرة) لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي (ت 478هـ) ، وهو كتاب حذا به المدونة، وجمع فيه علماً غزيراً، وكان عليه المدار في الفقه، رغم ما انتقد عليه من كثرة اختياراته(
). أحال عليه القاضي في مواضع يسيرة. الأحكام (2/972).

هذه جملة ما أحال عليه من المصادر أو أحال إلى مؤلفيها في هذا الجزء موضع الدراسة.

ذكر مصادره من غير المذهب المالكي.

عني القاضي ـ رحمه الله ـ بذكر اختلاف الفقهاء من أرباب المذاهب، فنقل أقوال أبي حنيفة والشافعي وقارن فقههما بفقه مالك في جميع مسائله، عدا التي يحكي الخلاف فيها داخل المذهب، وذكر أقوال أحمد، ولكن بصفة نادرة، ولم يكتف في النقل عن أئمة المذاهب بل نقل آراء أصحابهم وتلاميذهم كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم.

وذكر خلاف الأوزاعي والثوري وحماد والليث وأبي ثور وغيرهم، واهتم كثيراً بفقه الصحابة والتابعين، لكنَّه مع كل ذلك قليل الإحالة إلى كتب المذاهب.

ومن المصادر التي أشار إليها أو نقل عنها دون تصريح ما يلي:

1- كتاب (الأسرار) أو (أسرار الله) لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت432هـ)(
) الذي يسميه ابن العربي " فحل الحنفية الأهدر ومناضلها الأقدر "(
)، وهو من الكتب التي أدخلها ابن العربي إلى المغرب، ونقل عنه تصريحاً في بعض المواضع. الأحكام (2/679). وأحسب أنَّه عوَّل عليه في فقه أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ.

2- كتب إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت 478هـ) ككتاب (نهاية المطلب) و(غنية المسترشدين في الخلاف) و(البرهان في أصول الفقه)(
)، وغيرها مما اعتمده القاضي، لكنَّه يحيل إلى الإمام دون التصريح بالكتاب، الأحكام 2/761 وكان له ـ فيما قيل ـ فضل السبق في إدخال كتب إمام الحرمين إلى المغرب(
).

3- تفسير الطبري، وأفاد منه في جانب اللغة والفقه والتفسير، وتقدم.

4- أحكام القرآن للجصاص، وتقدم.

5- أحكام القرآن لإلكيا الطبري، وتقدم.

وينضاف إلى هذا ما جلبه من المؤلفات إلى المغرب ومنها:

6- الإكسير الأحمر لقاضي العسكر وهو في مسائل الخلاف وله أصول الفقه جلبهما القاضي من المشرق(
).

7- كتاب (المشجر في نكت النظر) للحاكم الإستراباذي السعيداني(
)، وهو في أدلة مسائل الفقه، ومن مرويات القاضي(
).

8- حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 395هـ) رواه ابن خير عن القاضي(
) وهو كتاب في شرح ألفاظ الإمام الشافعي التي وردت في مختصر المزني، وفد طبع .
9- كما أنه ـ رحمه الله ـ تلقى أقوال أئمة المذاهب من أفواه نُظَّارها ومحققيها الذين كان لهم فضل تتلمذه عليهم بالمشرق ومناظرتهم فيما أشكل عليه من قضايا فقهية.

10- ما سبق من مصادره في الفقه المالكي لم يقتصر بعضها على عرض فروع المذهب المالكي فحسب، بل ضمت إليه غيره كمسائل الخلاف لابن القصار، ومسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، والمنتقى للباجي، فلا يبعد أن يكون القاضي اعتمدها في النقل عن غير المذهب.

11- ويأتي في آخر هذه المصادر والمراجع مؤلفاته؛ إذ يحيل كثيراً إلى موسوعته الكبرى (الإنصاف في مسائل الخلاف) الذي يتكرر ذكره في كل صفحة، وإلى (ملجئة المتفقهين) و(تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية) وكتابه (التمحيص في أصول الفقه) الذي هو ثاني كتاب ألفه في الأصول؛ إذ ألفَّ كتاب (الاستيفاء) ثم (التمحيص) ثم (المحصول) وضمن هذه الأصول فروعاً مخرجة عليها، كما يحيل إلى القبس والعارضة وغيرهما من شروح الحديث. والله تعالى أعلم .
  المبحث الثاني : في ذكر الذين أفادوا منه وتأثروا به(
)     
الذين أفادوا من الإمام ابن العربي وتأثروا به، ونقلوا آراءه، ودوَّنوا أقواله يطول ذكرهم، ويستعصي حصرهم، وحسبنا أن نختار أشهر من نقل عنه وأفاد منه في آيات الأحكام في الجزء الذي قمت بدراسته.

1- فمنهم أبو محمد أو أبو عبد الله عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الغرناطي (554- 597هـ) في كتابه "أحكام القرآن" وهو من تلاميذ بن العربي ـ كما تقدم ـ وقد أفاد منه في عرض مادة الكتاب وإن كان لا يصرح باسم شيخه؛ لأنه لا يكاد يذكر قائلاً بعينه سوى أرباب المذاهب والرواة عنهم، وعامة الأقوال يحكيها بقيل.

والدليل على أنه أفاد منه أمران: 

الأول: التماثل في المسائل المحكية تحت آي الأحكام. وهذا أمر لا يحتاج إلى التمثيل فإن الناظر في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس يخيل إليه أنه يقرأ في أحكام القرآن لابن العربي، ولا يكاد يجد تفاوتاً إلا في شخصية ابن العربي التي تطالعه في كل مسألة خلافية.

والثاني: قول ابن الفرس ـ عقب حكاية الخلاف في اشتراط الحرز في حد السرقة ـ   ( ورأى بعضهم أن الآية تدل على اعتبار الحرز، ولا يحتاج إلى خبر يخصص به العموم؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بقطع السارق، السرقة مأخوذة من المسارقة، فلا يكون الرجل سارقاً إلاّ فيما أخذ مما أُخفي عنه، وأحرز دونه مسارقةً عن العيون وعن أهله، وأما ما أهمل بغير حرزٍ، أو أُؤتمن عليه فليس آخذه سارقا...)  أحكام القرآن له ( مخطوط 4ق/أ) وهذا المعنى لم أقف عليه من كلام مَن تقدم ابن العربي وإليك عبارة القاضي قال ـ رحمه الله ـ بعد أن قرر أن الأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر ـ (والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء لفظها، ولتضمن حكمتها وجوبه ، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء، وإنما هو خلاف يذكر...) الأحكام ج(2/610) فقوله ( لاقتضاء لفظها ) هو المعنى الذي بسطه ابن الفرس أي أن لفظ السرقة يقتضي معنى الحرز فلا حاجة إلى تخصيص اللفظ بدليل منفصل، ومتى كان ذلك كذلك بطل استدلال أهل الظاهر  بأن اللفظ مطلقٌ أو عامٌ دون قيدٍ أو تخصيص بحرز. والله أعلم      

2- من أكثر المفسرين الذين تأثروا بالقاضي ابن العربي، وأفادوا منه أيما إفادة الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (671ﻫ) صاحب [الجامع لأحكام القرآن]، فلا تكاد تمر آية من آيات الأحكام إلا ونجد ابن العربي حاضراً في مسائلها، وذلك يدل على أنَّ القرطبي اعتمد أحكام ابن العربي اعتماداً كلياً في بناء كتابه الجامع؛ إذ نجد التطابق بينهما في تقسيم المسائل تحت الآية الواحدة، ثم لأدنى مقارنة نجد القاضي ابن العربي سواء صرَّح القرطبي بذكره أم لم يصرح.

وسلك القرطبي في الإفادة من أحكام القاضي ابن العربي سبيلين:

الأولى: الإفادة والنقل مع عزو الكلام لصاحبه، ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة: نية الصلاة:

((الخامسة: قال ابن العربي: قال بعض علمائنا: إنَّ من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه، وإن عَزَبت نيته في الطريق، ولو خرج إلى الحماَّم فعَزَبت في أثناء الطريق بطلت النية.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي (: فركَّب على هذا سفاسفة(
) المفتين أنَّ نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمَّن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير، ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون فقيهة مجتهدة فما وفقها الله ولا سدَّدها!

اعلموا رحمكم الله: أنَّ النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك، فلماَّ نزلت عن مرتبة الاتفاق سُوْمِح في تقديمها في بعض المواضع، فأمَّا الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه ؟! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟...)) الجامع (6/58).

وإذا عدنا إلى الأحكام لابن العربي (2/565-566) نجد الكلام المنقول عنه مطابقاً لما أملاه ابن العربي.

وبينما ينقل القرطبي من القاضي يُعنى كثيراً بتسجيل اختيارات ابن العربي وترجيحاته من ذلك قوله في غسل اللحية في الوضوء أيجب غسلها أم لا؟ ((قلت: واختار هذا القول ـ يعني غسل اللحية ـ ابن العربي وقال: وبه أقول...)) الجامع (6/56) وانظر كلام ابن العربي في المسألة الأحكام (2/562).

وقوله أيضاً في مسألة: غسل البياض الذي وراء الأذن: ((قال ابن العربي: والصحيح عندي: أنه لا يلزم غسله لا للأمرد ولا للمعذر)) الجامع (6/57) وقارنه بما في الأحكام للقاضي (2/563).

والأمثلة في ذلك كثيرة.

والطريقة الثانية له في الإفادة من القاضي: النقل دون عزو، وهذا النوع أكثر من سابقه إذ لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الجامع إلا ونجد ما ذكره القاضي في أحكامه؛ من ذلك قوله في مسائل الحرابة: ((الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قُتِل الجميع. 

وقال الشافعي: لا يقتل إلا من قتل؛ وهذا أيضاً ضعيف؛ فإنَّ من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الرِّدء وهو الطليعة، فالمحارب أولى)) الجامع (6/101).

وبالرجوع إلى أحكام القاضي (2/602) لا نحد فروقاً إلا في رقم المسألة فإنها عند القرطبي المسألة الثامنة، وعند القاضي المسألة الحادية عشرة، وفي كلام القاضي زيادة وهي (وهذا ـ أي الخلاف في المسألة ـ مبني على تخيير الإمام وتفصيل الأحكام)

وهذا الصنيع أوقع القرطبي في أخطاء علمية تبعاً للنص المنقول بحروفه أو المقتبس، ففي المسألة السابقة ألزم القاضي ابن العربي الشافعي بوفاقه في مسألة قتل الردء(
) فألزمه التناقض في المسألتين، وهذا غير صحيح، فإن الشافعي ـ رحمه الله ـ لا يقول بقتل الردء مطلقاً بل نصوصه ونصوص أصحابه صريحة في عدم جواز قتله، وقد نبهت على ذلك عند دراسة المسألة.

وهذا الإلزام نقله القرطبي من نص ابن العربي دون تثبت!

وربما نقل كلام القاضي نصاً ونسبه إلى نفسه؛ من ذلك قوله في إنكاره على أصحاب مالك التفرقة بين ذكاة المريضة المشرفة على الموت، وذكاة أكيلة السبع؛ إذ فرقوا بينهما فتعمل الذكاة في الأولى دون الثانية، يقول القرطبي متعجباً من ذلك: ((وليت شعري أيُّ فرقٍ بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر، وسلمت من الشُبه الفِكر...)) الجامع (6/35). وهذا نص ابن العربي في الأحكام (2/544).

ومن أمثلته أيضاً قوله في إنكاره على أبي حنيفة خلافه في مسألة وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل السَّبُع العادي، ولا يرى قياسها على الكلب العقور مع أنه يحمل التراب على البر بجامع علة الكيل فيقول: ((قلت: العجب من أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يحمل التراب على البُرِّ بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر)). الجامع (6/196) وبالرجوع إلى الأحكام للقاضي (2/667) نجد العبارة ذاتها يقول القاضي: ((والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البُرِّ بعلة الكيل، ويحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر)) ولعلَّ المقارن بين الكتابين يجد أنَّ الجامع للقرطبي يمكن أن يُعَدَّ نسخة يرجع إليها في تصويب كلام القاضي في أحكامه الذي طرأ عليه تصحيف وتحريف من النساخ.

3- ومنهم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ت741 هـ) فقد نوَّه بذكر ابن العربي في مقدمة كتابه " التسهيل لعلوم التنزيل" عندما عرض لطبقات المفسرين فقال عن القاضي ( فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة ) التسهيل (1/10).

فهذا التنويه والإعجاب بمصنفات ابن العربي يدل على أن ابن جزي رجع إلى مؤلفات القاضي في علوم القرآن ومن بينها كتاب الأحكام، وعُلِم بالعادة أن ابن جزي لا يعزو الأقوال إلى قائلها بل يحكي الخلاف دون الإفصاح عن القائل، فلا يكاد يقول : قاله ابن عباس أو مجاهد أو الحسن فضلاً عن أن يسمي من دونهم والله أعلم.

4- ومنهم أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي (ت 745هـ)في كتابه "البحر المحيط" 

عني أبو حيان ـ رحمه الله ـ بذكر أقوال الفقهاء في مسائل الأحكام، ويسمي أصحاب المذاهب، وهو يعتمد في نقله اختلاف الفقهاء ـ في الأظهر ـ على ابن عطية وابن العربي والقرطبي.  

ومما نقله عن القاضي حكاية قول ابن القاص الشافعي في مسألة غسل الرأس في الوضوء أيجزئ أم لا؟ قال ـ رحمه الله ـ (.. وهو قول أبي العباس بن القاص من الشافعية، ويقتضيه مذهب الظاهرية، وقال ابن العربي: لا نعلم خلافاً في أن الغسل يجزيه عن المسح، إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاص: أنه لا يجزيه) البحر المحيط (3/452)

وإنما قال:ويقتضيه مذهب الظاهرية لأن القاضي قال في حكاية قول ابن القاص (..فلو غسله المتوضئ بدل المسح فلا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئه،إلا ما أخبرنا به فخر الإسلام في الدرس أن أبا العباس ابن القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه، وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد ....) الأحكام ج(2/573).         

5- وممن أفاد من القاضي الإمام محمد بن علي بن عبد الله الموزعي (825ﻫ) صاحب كتاب ((تيسير البيان لأحكام القرآن))، ويمتاز نقله عن القاضي بالتخليص مع التصريح باسم القاضي من ذلك قوله في مسألة: تحريم الحلال دون يمين. ((... وقال أبو حنيفة هو يمين تجب فيه الكفارة كما لو قال: والله لا فعلت كذا، وهو متفرع عن مسألة أخرى وهي هل اليمين تحرم المحلوف عليه أولا؟ فقال الشافعي ومالك اليمين لا تحرم، وقال أبو حنيفة تحرِّم واختاره ابن العربي فقال: لأن الحالف إذا قال: والله لا دخلت الدار فإنَّ هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفر فإن أقدم على الفعل قبل الكفارة لزمه أداؤها والامتناع هو التحريم بعينه، والباري تعالى هو المحرم وهو المحلل، ولكن تحريمه قد يكون ابتداءً كمحرمات الشريعة، وقد يكون بأسباب يعلقها بأفعال المكلفين لتعليق التحريم بالطلاق والتحريم باليمين، ويرفع هذا التحريم الكفارة والنكاح بحسب ما رتّب الله سبحانه من الأحكام، ولكنه ضعف إلحاق أبي حنيفة ـ قوله: حرمت على نفسي كذا بقول: والله لا فعلت كذا قال؛ لأنه باليمين حرَّم وأكد التحريم بذكر الله تعالى وبغير اليمين حرَّمه وحده دون ذكره الله، فكيف يلحق ما لم يقرن به ذكر الله تعالى، بما قرن به ذكر الله؟!

ثم قال: وهذا الإلحاق لا يخفى تهاتره(
) على أحد...)) تيسير البيان (2/774).

وإذا قارنا بين النصين نجد أن الموزعي ـ رحمه الله ـ نقل المسألة بتصرف لا سيما في صدرها يقول الإمام ابن العربي في الأحكام (2/645) ((... وعند أبي حنيفة أن من قال: حرمت على نفسي هذا الطعام، أو هذا الثوب لزمته الكفارة، لاعتقاده أنَّ اليمين تحرِّم، فركب عليه هذه المسألة.

ولما رأى علماؤنا أن مسألة أبي حنيفة في تحريم الحلال مركبة على اليمين أنكروا له أنَّ اليمين تحرِّم، والذي نعتقده أنَّ اليمين تحرِّم المحلوف عليه...))

وربما نقل عنه حكماً مع الإشارة إليه دون التصريح باسمه قال ـ رحمه الله ـ واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة...﴾ [المائدة: 43] جواز التحكيم ولزومه لغير الإمام، ولأن الحكم حق الخصمين على الحاكم لا حق الحاكم على الناس وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوله، وقال في القول الآخر التحكيم جائز وليس بلازم، وإنما هو فتوى لما فيه من تقدم أحاد الناس الولاة، وفي ذلك خرم لقاعدة الولاية....)).

وأحسب أن هذه الإشارة إلى القاضي ابن العربي فإنه قال في أحكامه (2/622). ((المسألة السادسة: لما حكَّموا النبي ( أنفذ عليهم الحكم ولم يكن لهم الرجوع، وكل من حكَّم رجلاً في الدين فأصله هذه الآية...)) ثم ذكر خلاف الشافعي بقوله (وقال الشافعي: التحكيم جائز، وهو غير لازم، وإنما هو فتوى، قال: لأنه لا يقدم آحاد الناس الولاة والحكام، ولا يأخذ آحاد الناس الولاية من أيديهم...))

ولم أجد من سبق ابن العربي إلى هذا الاستنباط ـ فيما وقفت عليه ـ وقد ذكره القرطبي أيضاً لكن علم اعتماده ابن العربي ونقله الكثير عنه. 

6- وممن نقل عن القاضي وأفاد منه في الأحكام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاَّجي (1069ﻫ) في كتابه (عناية القاضي وكفاية الراضي) المشهور بحاشيته الخفاجي، لكنه قليل النقل عنه، من ذلك قوله: 

((قال ابن حنبل ـ رحمه الله ـ: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لأنه تعالى قال: ﴿النفس بالنفس﴾. وأجيب بأنه تخصصه حكمته، وهو صون الدماء لأنه لو كان كذلك قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص قاله ابن العربي، وهو جيد إلا أن كون الحكمة مخصصة غريب)) اﻫ. حاشية الشهاب (3/483).

كما نقل عنه مسألة: جزاء السرقة في شرع من قبلنا. قال ـ رحمه الله ـ: ((وفي الأحكام لابن العربي أنه في شرع من قبلنا كان جزاء السرقة استرقاقه، وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى (، فعلى الأول: شرعنا ناسخ لما قبله، وعلى الثاني: مؤكد للنسخ، كما سيأتي في سورة يوسف)) اﻫ. حاشية الشهاب (3/473).

7- ومنهم الإمام شهاب الدين محمد الألوسي (ت1270ﻫ) في كتابه ((روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)) من ذلك ما نقله من مسألة: جزاء السارق في شرع من قبلنا، نقل الخلاف وعزاه لابن العربي. انظر: روح المعاني (6/134). 

ونقل عنه تصحيحه استثناءً قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين...﴾ [الأنفال: 64]. من مدنية السورة بقوله: ((واستثنى آخرون قوله تعالى : ﴿يا أيها النبي حسبك الله﴾ الآية: وصححه ابن العربي وغيره.

8- ومنهم العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255ﻫ) في كتابه ((فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)) من ذلك ما نقله عنه في مسألة: وجوب غسل الرجلين قال ـ رحمه الله ـ: ((قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من ردَّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم)) فتح القدير (2/28).

ونقل عنه في مسألة: " دخول الكفار المساجد " قال ـ رحمه الله ـ: ((وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد. وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال ابن العربي: ((وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأنه قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس...﴾ [التوبة:28] تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة)) اﻫ. فتح القدير (2/490).

9- ومنهم العلامة محمد جمال الدين القاسمي (1332ﻫ) في كتابه (محاسن التأويل) اهتم القاسمي بنقل بعض المسائل الفقهية عن القاضي ابن العربي من ذلك ما نقله عنه من فتواه في حل ذبيحة أهل الكتاب كيفما كانت ذكاتهم لها. قال ـ رحمه الله ـ: ((قال ابن العربي: إذا سلَّ النصراني عنق دجاجة حلَّ للمسلم أكلها؛ لأن الله تعالى أحلَّ لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم، وكلُّ ما ذكَّوه على مقتضى دينهم حلَّ لنا أكله، ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقةً لذكاتنا، وذلك رخصةٌ من الله تعالى وتيسير منه علينا ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرَّم الله تعالى على الخصوص، فإنه وإن كان طعامهم الذي يستحلونه فلا يحل لنا أكله)) محاسن التأويل (6/1861). وانظر نص الفتوى في الأحكام للقاضي (2/556).

10- ومنهم محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر المعروف بابن عاشور (ت1384هـ) في كتابه التحرير والتنوير.

وما ينقله عن ابن العربي من قبيل الاستدلال المبني على القواعد الأصولية أو تلك المسائل التي يعِزُّ وجودها في المصادر ، فمن الأول : ما أسند إلى ابن العربي في مسألة: توبة السارق لا تسقط عنه الحد وإن جاء تائبا، ولا يجوز قياسه على المحارب 

قال رحمه الله : ( قال ابن العربي : لأن المحارب مُسْتبِد بنفسه معتصم بقوته، لا يناله الإمام إلا بالإيجاف بالخيل والركاب، فأسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً له من تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف؛ استئلافاً على الإسلام، وأما السارق والزاني فهما في قبضة المسلمين) التحرير والتنوير (6/193)

وما نقله الطاهر بن عاشور مطابق لما في الأحكام ج(2/ 614)  وقد قاله القاضي في جواز أصحاب الشافعي القائلين بأن التوبة تسقط الحدّ عن السارق والزاني قياساً على المحارب، وأبطل القاضي قياسهم بما ذكره، وحاصله: أنه قياس مع الفارق، والقياس مع وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه باطل، وهو احتجاج أصولي.  

ومن الثاني: ما نقله عنه عند قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ( [المائدة:94]

     قال رحمه الله ( قال أبو بكر بن العربي: اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين:

 أحدهما: أ نهم المحلُّون قاله مالك. الثاني: أنهم المحرمون قاله ابن عباس وغيره) اهـ

ثم نقل كلام ابن العربي في "القبس" في المسألة ذاتها ثم قال : ( قال ابن العربي في الأحكام إن قوله ( ليبلونكم الله ) الذي يقتضي أن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد، وما شرط له من كيفية الاصطياد، والتكليف كله ابتلاءٌ، وإن تفاضل في القلة والكثرة، وتباين في الضعف والشدة)اهـ ثم استطرد في شرح مراد ابن العربي . التحرير والتنوير(7/38)، وقارنه بما في الأحكام ج(2/662) 

وهذه المسألة يَعِزُّ وجودها في كتب التفسير إلا عند من أسندها إلى ابن العربي كما فعل ابن عاشور أو كان معروفاً بالنقل عنه كالقرطبي وأبي حيَّان والشوكاني فإنهم عرفوا بالنقل عن القاضي، ولم أجد المسألة المذكورة عند غير الخمسة عنيت ابن العربي،والقرطبي، وأبا حيان، والشوكاني وابن عاشور.والله أعلم       

11- ومنهم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت 1393هـ) أفاد منه في مواضع من تفسيره " أضواء البيان" من ذلك ما ذكره في مسألة اشتراط النصاب في حد الحرابة ، قال رحمه الله ( وقال مالك يقطع ولو لم يأخذ نصاباً؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. قال ابن العربي : وهو الصحيح ؛ لأن الله تعالى حدد على لسان نبيه ـ ( ـ ربع دينارٍ لوجوب القطع في السرقة، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا، وذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حقه، ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلفٌ فيه، وقياس الأعلى بالأدنى، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال؟! فإن شعر به فرّ، حتى أن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين.اهـ كلام ابن العربي) أضواء البيان (2/91) وقارنه بما في الأحكام ج( 2/601). 

     هذا. وقد تناقل المالكيون نقولات ابن العربي وآراءه في كتب الفروع، وأكثروا من الأخذ عنه، كالفرافي في "الذخيرة" والونشريسي في " المعيار " والعدوي في حاشيته ، والصاوي في " بلغة السالك " ، وربما كانت آراؤه المخالفة لصريح المذهب تقابل بالرفض عند الكثيرين منهم . والله تعالى أعلم .           
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    (�)  نفح الطيب 4/161، شجرة النور ص/74 


   (�) ترتيب المدارك 3/347 


   (�) تفح الطيب 3/171، ترتيب المدارك3/252  


   (�) العارضة 2/85، 5/264  


   (�) الديباج 1/169، ترتيب المدارك 4/204  


   (�) ترتيب المدارك 4/157، شجرة النور ص/57  


   (�) ترتيب المدارك 4/167-169،  شجرة النور ص/68  


   (�) ترتيب المدارك 4/278، تذكرة الحفظ2/625   


   (�) الديباج 2/127، شجرة النور ص/79 


   (�) ترتيب المدارك 5/174، الديباج 2/194 


   (�) الديباج 2/100، شجرة النور ص/92 


   (�) الصلة 1/418، الفكر السامي 2/215 


(�) سير أعلام النبلاء 17/521، الجواهر المضيئة 1/339   


(�)  الأحكام 4/1884


(�)  سير أعلام النبلاء 18/468، طبقات الشافعية 3/249


(�)  فهرست ابن خير ص/258


(�)  العواصم من القواصم ص/377


(�)  انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 19/79


(�)  العواصم الموضع السابق


(�)  فهرست ابن خير ص/373


(�) هذا المبحث اشتمل على قيدين؛ الأول: قيد الإفادة ز والثاني: قيد التأثر. أما الأول فواضح؛ إذ جرت العادة بإفادة المتأخر ممن تقدمه . وأما الثاني فإن التأثر مأخوذ من الأثر، والأثر ما بقي من رسم الشئ؛ فلا يقال: فلان تأثر بفلان إلاّ إذا ترك الأول أثراً في الثاني أدى ذلك الأثر إلى محاكاة الأول ومضارعته في شيئ من خصائصه، وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطبق هذا المعنى إلاّ على تلميذه ابن الفرس في كتابه أحكام القرآن، والإمام القرطبي في جامعه؛ لما نقلته لك من أوجه التأثر والمشابهة، أما سائر المذكورين ممن سواهما، فهم ممن أفادوا منه دون أن يتأثروا بشئ من خصائصه. وقد فاوضني الشيخ د/ عبد الله بن محمد الأمين في المناقشة بمثل هذا المعنى، ومال إلى حذف هذا القيد، واعتذرت في الإبقاء عليه بأن هذا المبحث والذي قبله مما أملاه عليّ القسم عند اعتماد الخطة .    


  


(�)  السفساف: الردئ من كل شيء، والأمر الحقير . ينظر: مختار الصحاح ص/ 301  


(�)  الردء: العون، والمعين . ينظر: المصباح ص/86، مختار الصحاح239. والمراد هنا: من أعان في الحرابة دون أن يباشر القتال . 


(�)  المهاترة هي: التداعي على وجه البطلان؛ يقال: تهاتر الرجلان إذا ادعى كلُّ واحد منهما على صاحبه باطلاً. ينظر: مقاييس اللغة 6/32، مختار الصحاح ص/689.





